الإجمال في الأفعال والحروف
بحث في أصول الفقه
إعداد/ منة الله مجدى بهجت
كلية العلوم الاسلامية-  قسم أصول الفقه
 جامعة المدينة العالمية 

شاه علم - ماليزيا
Menna.Magdy@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الاجمال في الافعال
الكلمات المفتاحية: الاجمال-الافعال
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن الاجمال في الافعال 
II. موضوع المقالة 
الإجمال في الأفعال: نحو: عسعس بمعنى أقبل وأدبر، قال الجوهري: يقال: عسعس الليل إذا أقبل ظلامه، قال: وقال الفراء: أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر 
الإجمال في الحروف: نحو: تردد حرف الواو بين العطف والابتداء لأنها إن جُعلت عاطفة لزم أن علم الله بضعفهم حدث الآن، وبه احتج بعض المعتزلة على حدوث علم البارئ جل جلالة بالمعلومات، وإن جُعلت حالية كان تقديره: الآن خفف الله عنكم عالمًا أن فيكم ضعفًا، فلا يلزم منه ما ذكر المعتزلة، غير أن هذا يضعف من جهة أنه يُوجب إضمار كلمة "قد" أي: الآن خفف الله عنكم وقد علم؛ لأن الماضي لا يقع حالًا إلا معقد ظاهرة أو مقدرة وقد حصرت صدورهم، والله تعالى أعلم، ونحو تردد كلمة "من" بين بيان ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم حيث فقال أبو حنيفة -رحمه الله-: معناه ابتداء الغاية أي: اجعلوا ابتداء المسح من الصعيد، أو ابتدئوا المسح من الصعيد، وقال الإمام أحمد والشافعي -رحمهما الله (: هي للتبعيض أي: امسحوا وجوهكم ببعض الصعيد، فلذلك اشترط عندهما أن يكون لما يُتيمَّمُوا به غُبار يعلق باليد؛ ليتحقق المسح ببعضه، ولم يشترط ذلك عند أبي حنيفة؛ لأن ابتداء المسح من الصعيد، وهو كل ما كان من جنس الأرض، فقد حصل؛ فيخرج به من عُهدة النص، وهو أعم من أن يكون له غبار أولى.
ومن أمثلة الإجمال في الحروف الباء في قوله (: { ﭝ ﭞ } [المائدة: 6] تردد بين الإلصاق والتبعيض على ما ادَّعاه الشافعية، ونقلوه عن الشافعي؛ فانبنى عليه الخلاف في وجوب استيعاب الرأس بالمسح، وأكثر أهل اللغة أنكروا ورود الباء للتبعيض. قال الطوفي: والمأخذ الجيد في تبعيض مسح الرأس غير هذا، وهو من وجهين:
الوجه الأول: أن الباء استعلمت في اللغة تارة بمعنى الإلصاق نحو: أمسكت الحبل بيدي أي: ألصقتها به، وتارة للتبعيض وإن لم تكن موضوعة له نحو: مسحت برأس اليتيم، ومسحت يدي بالمنديل، وأخذت بثوب الرجل وبركابه، ولما استعلمت في المعنيين؛ بقيت في الآية مترددة بينهما، فكانت مجملة فاقتصر في مسح الرأس على مُطلق الاسم؛ لأنه المتيقن، وما زاد مشكوك فيه؛ فلا يجب بالشك. ويرد على هذا المأخذ لأن الباء حيث استُعلمت للتبعيض كان ذلك مجازًا، لقرائن ظاهرة في الأمثلة التي ذكروها، والأصل حمل اللفظ على حقيقته حتى يقوم دليل المجاز. 
الوجه الثاني: ما سبق من أن الحكم إذا عُلِّق باسم هل يكتفى بأول ذلك الاسم، أو يتناوله جميعه، فلما عُلق المسح بالرأس هنا اتجه فيه هذا الخلاف.
وأما المجمل الواقع في اللفظ المركب.... فالذي بيده عقدة النكاح متردد بين الولي والزوج، قال ابن عطية: قال ابن عباس {، وعلقمة، وطاوس، ومجاهد، وشريح، والحسن، وإبراهيم، والشعبي، وأبو صالح، وعكرمة، والزهري، ومالك، وغيرهم: هو الوليالذي المرأة في حَجْره، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها، والسيد في أمَته، وقالت فرقة من العلماء: هو الزوج، قاله علي بن أبي طالب >، وسعيد بن جبير، وكثير من فقهاء الأمصار، وقاله ابن عباس أيضًا، وشريح رجع إليه، وقال الطوفي: الصحيح من مذهب أحمد والشافعي أنه الزوج، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال مالك: هو الولي الأب، وسيد الأمة. والمختار الراجح في النظر أنه الولي، وقد استقصيت أدلة كل فريق من هؤلاء اعتراضًا وجوابًا في كُتب التفسير وكتب الفقه، فليرجع إليها من أراد المزيد.
وأنتقل إلى الكلام على ما يحتاج إلى البيان وأن المجمل منه: 
والمحتاج إلى البيان ما يلي: المجمل، والعام، والمجاز، والمشترك، والفعل المتردد، والمطلق: وهو ضربان:
الضرب الأول: ما يحتاج إلى بيان ما لم يركب، وهو العموم الذي قصد به الخصوص. 
الضرب الثاني: ما يحتاج إلى بيان ما فيه، وهو المجمل الذي لا يُفهم منه المراد. 
والمجمل المحتاج إلى بيان نوعان:
الأول: ما لا يُعلم معناه من لفظه، ولا يمكن استعمال شيء منه فيما عُلق به الحكم نحو  وقوله (: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها)) ونحوها من الألفاظ التي لا تُنبئ عن المعاني المراد بها، وهذه تحتاج إلى بيان بما يُناسب من أنواع البيان ومراتبه أو بعضها، والبيان هنا سيكون شارحًا للمقصود ببيان الهيئة، والعدد، والمقادير، والأصناف، وغيرها قولًا، أو فعلًا، أو إشارةً، أو كتابة، أو سكوتًا، أو تركًا... إلى غير ذلك.
الثاني : أن يكون للفظ احتمالان فأكثر،فيحتاج إلى قرينة تُبين المراد من الاحتمالات؛ سواء أكان المراد بعضها أو كلها على نحو ما سيُبيَّن في حكم الإجمال.
أما المفسر فهو النصوص، وفحاويها، ومفهوماتها المستقلة بأنفسها، فلا تحتاج إلى بيان بظهور معناه بنفسه، وحد المفسر ما يُفهم منه المراد به، وقيل: ما يُعرف معناه من لفظه، وكل خطاب استقلَّ بنفسه وعرف المراد به فهوالمفسر الذي يستغني عن البيان، والبيان قد يكون في حال الإفراد وحال التركيب كما سيأتي في بيان أسباب الإجمال.
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